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193290 ‐ مت تنته عدة المطلقة رجعياً ؟ هل بانقطاع الدم وحصول الطهر أو لا بد من الاغتسال ؟

السؤال

طلقت زوجت ف 20/9/2012 ، وبعدها بيومين حاضت ، وأكملت الحيضة الثالثة يوم 9/11/2012 أي بعد 50 يوم تقريبا ،

وكانت نيت أن أراجعها إلا أنها طلبت من أن أعلمها قبل أن أردها ، ولم أتوقع أن تمر الثلاث قروء بهذه السرعة ، لذا عندما

علمت قمت بردها قبل أن تطهر من الحيضة الثالثة ، فقالت ل : إن الدم توقف ، ولنها لم تطهر كسلا منها ، وأنها لا توافق

عل الرجوع ، حيث تقول : إن عدتها انتهت ؛ لأنها تريد أن ترجع بشروط .

فهل ه الآن زوجت بحم أن رددتها ؟ ، أم أنها أصبحت غريبة عن ، ولا يحق ل النظر إليها كزوج ، إلا بعقد جديد ومهر

. ل رسملم أثبت الطلاق بش جديد ؟ علما بأن

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الأصل أن المرأة يقبل قولها ف انتهاء العدة إذا ادعت ذلك ف مدة يمن انقضاء العدة فيها .

) : ه تعالن انقضاؤها فيها , قبل قولها ; لقول المدة يم ه : " أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها , فقال ابن قدامه رحمه ال

ولا يحل لهن أن يتمن ما خلق اله ف أرحامهن ) قيل ف التفسير : هو الحيض والحمل ، فلولا أن قولهن مقبول , لم يحرجن

بتمانه , ولأنه أمر تختص بمعرفته , فان القول قولها فيه " .

انته من " المغن " (7/406) ، وينظر: " الشرح الممتع " (13/198) .

ثانياً :

إذا تقرر أن القول قول المرأة ف انقضاء العدة – كما سبق ‐ ، وأخذنا بدعوى امرأتك ف قولها أن الدم قد توقف ، فف هذه

الحال تون الرجعة قد حصلت بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ، والرجعة ف تلك الحال مختلف ف صحتها ، عل قولين :

القول الأول : أن الرجعة صحيحة مادام أن المرأة لم تغتسل من الحيضة الثالثة .

واستدل أصحاب هذا القول عل قولهم بآثار مروية عن جمع من الصحابة رض اله عنهم ، ومنها :

ما أخرجه عبد الرزاق ف " مصنفه " والهيثم ف " مجمع الزوائد " عن عبد اله بن مسعود رض اله عنه أنه كان عند عمر بن

الخطاب رض اله عنه ، فجاءه رجل وامرأته فقال : " امرأت طلقتها ثم راجعتها فقالت المرأة : أما إن لم يحملن الذي كان
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منك أن أحدث الأمر عل وجهه فقال عمر رض اله عنه : حدث فقالت : طلقن ثم تركن حت إذا كان ف آخر ثلاث حيض ،

فقرع الباب وقال : قد راجعتك قد راجعتك فتركت غسل ، فنزعت ثياب ورددت باب الدم ، وضعت غسل وانقطع عن

ولبست ثياب فقال عمر رض اله عنه : ما تقول فيها يا ابن أم عبد ؟ فقلت : أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة فقال

عمر : نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك " أخرجه عبد الرزاق ف " المصنف " والهيثم ف " مجمع الزوائد " .

وقال الهيثم رحمه اله : " ورجاله رجال الصحيح " انته من " مجمع الزوائد " (4/621) – ترقيم الشاملة ‐ .

وروى عبد الرزاق ف " مصنفه " – أيضاً ‐ : " أن عليا قال ف رجل طلق امرأته تطليقه أو تطليقتين ، قال : ( تحل لزوجها

الرجعة عليها ، حت تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة ) .

 

القول الثان : أن الرجعة لا تصح بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة ، وحصول الطهر ، حت ولو لم تغتسل المرأة .

واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعال : ( وبعولَتُهن احق بِردِهن ف ذَلكَ ) سورة البقرة / 228 ، فقالوا : قوله ( ف ذلك )

الإشارة هنا تعود إل العدة المذكورة ، وه ثلاثة قروء ، فجعل العدة ظرفاً لأحقية الزوج بالرجعة ، ومفهوم هذه الآية أن هذه

القروء إذا مضت ولم يراجعها ، فإنه ليس له أن يراجعها .

قال ابن قدامه رحمه اله : " إذا انقطع حيض المرأة ف المرة الثالثة , ولما تغتسل , فهل تنقض عدتها بطهرها ؟ فيه روايتان

ذكرهما ابن حامد :

إحداهما : لا تنقض عدتها حت تغتسل , ولزوجها رجعتها ف ذلك ... ، وهذا قول كثير من أصحابنا , وروي ذلك عن عمر ،

وعل , وابن مسعود .... ، ولم يعرف لهم مخالف ف عصرهم , فيون إجماعا , ولأن أكثر أحام الحيض لا تزول إلا بالغسل ,

وكذلك هذا .

والرواية الثانية : أن العدة تنقض بمجرد الطهر قبل الغسل .... ؛ لقوله تعال : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ،

والقرء : الحيض ، وقد زالت , فيزول التربص " .

. (403-7/402) " اختصارا بتصرف يسير من " المغن انته

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله – شارحاً لعبارة الزاد ‐ :

قوله : ( فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها ) ، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم ، وه من المسائل

البيرة الت تاد الأدلة فيها أن تون متافئة .

القول : بصحة الرجعة مادام أن المرأة لم تغتسل من حيضها ؛ استدلالا المسألة ، ومال إل ه – القولين فثم نقل – رحمه ال

بالآثار الواردة عن الصحابة .

انته من " الشرح الممتع " (194-13/193) .
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فالحاصل : أن المسألة محل خلاف ، والمسألة ليس فيها نص صريح ، وحت عل القول بصحة الرجعة ف تلك الحال ،

فالذي يظهر من حال مطلقتك أنها لا تريد الرجعة لاعتقادها أن عدتها انتهت ، فقطعاً للنزاع ننصحك بالرجوع للقضاء ؛ ل

يفصل ف المسألة .

تنبيه : إذا أوقع الزوج الطلاق وقع ، حت ولو لم يحصل لذلك الطلاق توثيق ف المحمة ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم :

. (169624)

واله أعلم .
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